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 ملخص

لترخیص في حقوق الملكیة الفكریة، من یركز هذا البحث على بعض الإشكالیات الهامة التي یثیرها ا
تطلب المشرع للكتابة في عقود ترخیص حق المؤلف وعقود ترخیص العلامات التجاریة ومن تسجیل في 
عقود ترخیص براءات الاختراع، ویستنتج الباحث بأن تخلف الكتابة في عقود ترخیص حق المؤلف 

ءات الاختراع یترتب علیه البطلان. ویركز هذا والعلامات التجاریة وتخلف التسجیل في عقود ترخیص برا
البحث كذلك على إشكالیات أساسیة أخرى، وهي إمكانیة التعدیل على المصنفات المحمیة بموجب حق 
المؤلف والممنوح بها ترخیص للغیر، ویستنتج عدم جوازها، والترخیص بمجموعة من حقوق الملكیة 

 ن حقوق الملكیة الفكریة بموجب القانون الأردني.الفكریة، ویستنتج بطلان الترخیص بمجموعة م

 تراخیص حقوق الملكیة الفكریة، شروط شكلیة، بطلان عقود الترخیص الكلمات الدالة:
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Abstrac 

This article addresses some important obstacles facing the licensing of 
intellectual property rights in Jordanian Law. It examines the requirement that 
licensing contracts of copyrights and trademarks be in writing and the 
requirement of registration in licensing of patent rights. The article argues that 
non-written license contracts of copyrights and trademarks are void. It also 
argues that non-registered license contracts of patents are void. This article also 
discusses another problem relating to the legality of amending licensed 
materials that are protected under copyright law and concludes that it is legally 
not allowed. It finally examines package licensing and concludes that package 
license agreements are void under Jordanian law. 
Keywords: Intellectual Property Licensing, conditions of formality, void 

licensing contracts 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 م٢٠١٧ )٤دد () الع٩المجلد (، المجلة الأردنیة في القانون والعلوم السیاسیة  
 

 ٨٩ 

 :مقدمة

، )١(یشتمل مصطلح حقوق ملكیة فكریة على الكثیر من العناوین لهذه الحقوق. فحق المؤلف
، والعلامات التجاریة، والأسماء التجاریة، والرسوم والنماذج الصناعیة وغیرها كلها )٢(وبراءات الاختراع

حق باستعمال واستغلال هذا ویكون لمالك حق الملكیة الفكریة ال تندرج تحت عنوان حقوق الملكیة الفكریة.
ذن هو ما یعرف ، وهذا الإ)٣(الحق والتصرف فیه، ولیس لغیره الحق في مثل هذا الاستخدام إلا بإذنه

 بالترخیص. 

یمكن تعریف الترخیص في حق الملكیة الفكریة على أنه إذن أو رخصة یمنحها مالك حق الملكیة 
الغیر استخدام مثل هذا الحق بشكل قانوني لولا هذه  لغیره لاستخدام هذا الحق، ولیس لهذا )٤(الفكریة

) والمرخص licensor. ویتم الترخیص بموجب عقد فیه طرفان على الأقل، وهما المرخص ()٥(الرخصة
). إذ یقوم المرخص بموجب هذا العقد بإعطاء المرخص له الحق في استخدام حق ملكیة licenseeله (

 فكریة معین یملكه المرخص.

من أبرز أنواع أو تقسیمات التراخیص هو تقسیمها إلى تراخیص عقدیة أو اختیاریة  وقد یكون
)contractual license) وتراخیص غیر عقدیة أو إجباریة (compulsory license فالتراخیص .(

العقدیة هي التراخیص التي یعطیها مالك حق التصرف بحق الملكیة الفكریة، إلى المرخص له بموجب 
یتم إبرام عقد الترخیص من خلال توافق إرادة الأطراف الحرة لإجراء عقد الترخیص. لكن  عقد. أي أن

هنالك تراخیص یُمنح بموجبها المرخص له حق استعمال حق ملكیة فكریة معین، ودون موافقة أو إذن 
ق في من أن للوزیر الح )٦(المرخص. ومثال هذه التراخیص ما نص علیه قانون براءات الاختراع الأردني

                                                 
من الإقتصاد %٧تقدر قیمة الحقوق التي تحمى كحقوق نشر وطبع وتألیف، من أفلام وموسیقى وغیرها، بحوالي  )١(

 .٨، صفحة حقوق الملكیة الفكریةالعالمي. إنظر كوك، كریتس 
 .١١یل براءة إختراع، المرجع السابق، صفحة طلب لتسج ٧٠٠٠٠٠یتم سنویاً تقدیم  )٢(
 هنالك استثناء على هذا یكمن في التراخیص الإجباریة. )٣(
كما سنرى، یمكن أن یكون من یعطي الترخیص هو شخص غیر المالك، فمثلا یمكن للمرخص له أن یقوم بإعطاء  )٤(

 هذا المرخص له تجیز له ذلك.ترخیص بحق الملكیة الفكریة الذي رخص له باستخدامه، إذا كانت رخصة 
 انظر: )٥(

 Geetanjali Mehlwal, “Intellectual Property Licensing: Discovering its Facts” Journal of Intellectual 
Property Rights, Vol 10, May 2005, p. 214 

 :٢/١١/٢٠١٦ تاریخالرابط الإلكتروني على شبكة المعلومات الدولیة "الإنترنت"، تمت زیارة الموقع ب
http://nopr.niscair.res.in/bitstream/123456789/3654/1/JIPR%2010(3)%20214-220.pdf  

 ٤٢٥٦المنشور على الصفحة  ١٩٩٩لسنة  ٣٢رقم  تهقانون براءات الاختراع الأردني وتعدیلا ) من ٢٢انظر المادة ( )٦(
 .١٩٩٩/١١/١بتاریخ  ٤٣٨٩من عدد الجریدة الرسمیة رقم 

http://nopr.niscair.res.in/bitstream/123456789/3654/1/JIPR%2010(3)%20214-220.pdf
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أن یمنح ترخیصاً لغیر مالك البراءة ودون موافقته في حالات محددة. وسنقتصر الحدیث في هذا البحث 
 على التراخیص العقدیة.

والتراخیص العقدیة، فیها أنواع عدة، منها التراخیص الحصریة والتراخیص غیر الحصریة. 
ص ذات الحق إلى أكثر من فالتراخیص غیر الحصریة هي التي یستطیع بموجبها المرخص أن یرخ

مرخص له. أما التراخیص الحصریة، فهي التي یعطى بموجبها المرخص للمرخص له رخصة یتعهد فیها 
. والتراخیص الحصریة )١(المرخص بعدم إعطاء أي رخصة في ذات الحق المرخص به لأي شخص آخر

ص ذات الحق لغیر قد تكون حصریة بمنطقة جغرافیة معینة، مثل أن یتعهد المرخص بعدم ترخی
 المرخص له في الأردن. 

ومتزایدة في العالم. وتقدر منظمة الملكیة الفكریة  وللتراخیص في حقوق الملكیة الفكریة أهمیة كبیرة
ملیار دولار أمریكي،  ٢,٨كان  ١٩٣٠) أن البدل المالي للتراخیص في العالم في عام WIPOالعالمیة (

ملیار دولار  ١٨٠إلى  ٢٠٠٩ولار أمریكي، ولیصل في عام ملیار د ٢٧إلى  ١٩٧٠لیرتفع في عام 
أمریكي، ونسبة هذا النمو في بدلات التراخیص، تفوق نسبة النمو في الناتج المحلي الإجمالي في العالم 

. لذا، فمن الجلي أن للتراخیص في حقوق الملكیة الفكرة أهمیة كبیرة ومتزایدة بالنسبة )٢(في ذات الفترات
 ول على حد سواء.للأفراد والد

وللتراخیص أهمیة كبیرة في حیاتنا الیومیة أیضاً، إذ أن الكثیر من الحاجات الأساسیة والكمالیة في 
حیاتنا قد تكون وصلت لنا بفضل تلك التراخیص. فمثلاً، یوجد في واقعنا الكثیر من الأدویة العلاجیة 

وصل إلیها مخترعون أجانب، وقامت التي نستخدمها، والتي تكون في الأصل عبارة عن اختراعات ت
شركات دواء أردنیة بإنتاجها من خلال أخذ ترخیص من مالكها الأجنبي. كذلك فالكثیر من المطاعم 
المحلیة التي نرتادها هي في الأصل أجنبیة المنشأ والملكیة، لكن مستثمراً أردنیاً أخذ من مالكها الأجنبي 

فاتها في تحضیر الطعام وطریقة تقدیمه. كما أن هذا ینطبق ترخیصاً باستعمال علامتها التجاریة ووص
 على الأفلام والمسلسلات الأجنبیة التي یعرضها التلفزیون الأردني والتلفزیونات العربیة.

                                                 
ندوة الویبو الوطنیة عن الملكیة الفكریة انظر د. حسام الدین الصغیر، ترخیص الملكیة الفكریة ونقل التكنولوجیا، ) ١(

الفكریة (الویبو) بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة  ، نظمتها المنظمة العالمیة للملكیةلأعضاء مجلس الشورى
، الرابط الإلكتروني على شبكة المعلومات الدولیة ٤، صفحة ٢٠٠٤مارس/آذار  ٢٤و ٢٣ومجلس الشورى، مسقط، 

 :٢٩/١١/٢٠١٦ "الإنترنت"، تمت زیارة الموقع بتاریخ
 http://www.wipo.int/edocs/mdocs/arab/ar/wipo_ip_mct_04/wipo_ip_mct_04_9.doc 

 :٢٣/١٠/٢٠١٦تمت زیارة الموقع بتاریخ  ،انظر الرابط الإلكتروني على شبكة المعلومات الدولیة "الإنترنت"  )٢(
  http://www.iam-media.com/blog/detail.aspx?g=acd471eb-956d-4103-bb63-ac75d04fc068 

http://www.wipo.int/edocs/mdocs/arab/ar/wipo_ip_mct_04/wipo_ip_mct_04_9.doc
http://www.iam-media.com/blog/detail.aspx?g=acd471eb-956d-4103-bb63-ac75d04fc068
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وتعتبر هذه التراخیص بشكلٍ عام عقود، كأي عقود أخرى، یجب أن تتوافر فیها الشروط العامة للعقد 
. إلا أن المشرع تطلب توافر شروط )١(افر فیها ركن العقد، الرضامن محل وسبب وكذلك یجب أن یتو 

 أخرى في عقد الترخیص. 

نناقش في هذا البحث بعض الإشكالیات التي تعتور التراخیص في عدد من حقوق الملكیة الفكریة. 
وتحلیل النصوص القانونیة  دراسةمن خلال على المنهج التحلیلي للنصوص،  بحثقوم هذه الیو 

بغیة الإفادة تها وتطبیقاتها وأثارها العملیة، مستعیناً على ذلك بالسوابق القضائیة والآراء الفقهیة ومدلولا
 .نصوص بعض قوانین الملكیة الفكریةالقانونیة التي قد تظهر في تطبیق الإشكالیات منها للوقوف على 

نوناً في عقود ترخیص ویتجه البحث للإجابة على عدد من التساؤلات، وهي: هل الكتابة مطلوبة قا
حق المؤلف والعلامات التجاریة؟ وهل التسجیل مطلوب قانوناً في ترخیص براءات الاختراع؟ وما هو 
الأثر القانوني المترتب على تخلفها؟ وهل یجوز التعدیل على المصنفات المحمیة بموجب حق المؤلف 

مرخص له الفرعي بممارسة ما یخوله له والممنوح بها ترخیص للغیر؟ وما هو الأثر المترتب على قیام ال
الترخیص، إن كان قد أخذ هذا الترخیص من المرخص له بشكل یتجاوز فیه المرخص له ما یحق له 
منحه من حقوق للمرخص له الفرعي؟ وهل یجوز الترخیص بمجموعة من حقوق الملكیة الفكریة بدلاً من 

 الترخیص بحق ملكیة فكریة واحد؟

بحث في أن الأسئلة التي یسعى للإجابة علیها هي إشكالیات تثور في عقود وتكمن أهمیة هذا ال
التراخیص في الواقع العملي بشكل یومي، وقد یؤدي نشؤها إلى إبطال عدد لا حصر له من العقود 

 القائمة والمستمرة. لذ، فإن هذا البحث یشرح هذه الإشكالیات ویناقشها، ویقترح حلولاً لها.

ن بعض الإشكالیات التي تثور في شرط الكتابة أو التسجیل في عقود ترخیص سنتحدث فیما یلي ع
، ثلاث من حقوق الملكیة الفكریة وهي حق المؤلف في مبحث أول، براءات الاختراع في مبحث ثانٍ 

والعلامات التجاریة في مبحث ثالث. ثم سنتطرق إلى بعض الإشكالیات الأخرى التي تثور في عقود 
 ام في مبحث رابع.التراخیص بوجهٍ ع
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 المبحث الأول: حق المؤلف:

) من قانون ٩یجوز للمؤلف إعطاء تراخیص إرادیة عقدیة للغیر باستغلال مؤلفه. فقد نصت المادة (
 المجاورة الأردني على: والحقوق المؤلف حق حمایة

 القیام للغیر یجوز ولا مصنفه على التالیة الاستئثاریة المالیة بالحقوق یخلفه من أو المؤلف "یتمتع
 :یخلفه من وأ المؤلف من كتابي ذنإ دون دناهأ مبین هو مما تصرف باي

 التصویر ذلك في بما دائمة وأ مؤقتة بصورة كان سواء شكل وأ طریقة يأب المصنف استنساخ . أ
 .لكترونيالإ الرقمي التسجیل وأ السینمائي وأ الفوتوغرافي

 . علیه تحویر أي جراءإ وأ موسیقیا توزیعه وأ قتباسها وأ خرىأ لغة لىإ المصنف ترجمة . ب

 مادیاً  ضرراً  التأجیر ذلك یلحق لا أن شریطة منها نسخ أو المصنف من المشروعة النسخة تأجیر . ج
 . الاستنساخ في الاستئثاري حقه دون یحول أو الحق بصاحب

 . كیةللمل ناقل خرآ تصرف أي وأ البیع طریق عن نسخه وأ المصنف توزیع .د 

 الحق صاحب بموافقة اعدت قد النسخ هذه كانت نإ و  تجاریة بكمیات المصنف من نسخ استیراد . هـ
 . فیه

 الاذاعي البث وأ التمثیل وأ العرض وأ الالقاء وأ التلاوة طریق عن الجمهور لىإ المصنف نقل . و
 )١(".اخرى وسیلة أي وأ السینمائي وأ التلفزیوني وأ

بأنه یجوز للمؤلف أن یمنح الغیر ترخیصاً یخوله بموجبه استغلال المؤلف  یتبین من هذه المادة
. الأول هو، إن كان النص قد تطلب أن یكون هذا مهمینیثیر تساؤلین غایة  مالیاً. لكن النص المذكورة

الإذن كتابیاً، فهل عدم الكتابة ینال من صحة عقد الترخیص؟ أما الثاني فهو، إن كانت المصنفات من 
لات وكتب ومخططات هندسیة مشمولة بالحمایة بموجب هذا النص، فكیف یمكن التعدیل علیها؟ مقا

 سنتناول هذین السؤالین فیما یلي ضمن عنوانین مستقلین. 

 

 

 

                                                 
 ٦٨٤، المنشور على الصفحة ١٩٩٢لسنة  ٢٢قم ر  وتعدیلاتهالأردني قانون حمایة حق المؤلف والحقوق المجاورة   )١(

 ١٩٩٢/٤/١٦بتاریخ  ٣٨٢١من عدد الجریدة الرسمیة رقم 
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 :)١(أثر عدم كتابة عقد الترخیص على صحة العقد .١

لمؤلف أن یمنح المجاورة الأردني أنه یحق ل والحقوق المؤلف حق حمایة ) من قانون٩بینت المادة (
الغیر إذنا أو ترخیصاً باستعمال المصنف بإذن كتابي. إلا أن السؤال الذي یثور في هذا الصدد هو، ما 

 الأثر الذي یرتبه عدم الكتابة على الترخیص؟

للإجابة على هذا التساؤل لا بد من الرجوع إلى حكم القواعد العامة في هذا الموضوع، فقد نصت 
 لقانون المدني على:) من ا١٦٨/١المادة (

أو الشكل ما لیس مشرعاً بأصله ووصفه بأن اختل ركنه أو محله أو الغرض منه  العقد الباطل"
 .)٢(ولا یترتب علیه أي أثر ولا ترد علیه الإجازة" الذي فرضه القانون لانعقاده

 مؤلفال حق حمایة ) من قانون٩وفي ضوء هذا، فإن لم تكن الكتابة التي نصت علیها المادة (
المجاورة شرطاً شكلیاً تطلبه القانون، فإن عقود التراخیص غیر المكتوبة تكون صحیحة من هذه  والحقوق

 الناحیة، ویكون على المرخص له إثبات العقد بینه وبین المؤلف. 

المجاورة  والحقوق المؤلف حق حمایة ) من قانون٩أما إن كانت الكتابة التي نصت علیها المادة (
یاً تطلبه القانون للانعقاد، فإن عقود الترخیص في حق المؤلف تغدو باطلة إن لم تكن مكتوبة، شرطاً شكل

وفي هذا خطورة كبیرة على صحة عدد كبیر من عقود الترخیص التي تتم في الحیاة الیومیة. ولتوضیح 
المجاورة  والحقوق المؤلف حق حمایة /ب) من قانون٣هذه الخطورة التي نقول بها، نورد أن المادة (

، علاوة على )٥(والأفلام السینمائیة )٤(، كما تشمل المخططات الهندسیة)٣(تشمل في حمایتها المقالات

                                                 
في ندوة الویبو الوطنیة عن الملكیة الفكریة  حول أثر عدم الكتابة على صحة عقود التراخیص عدة سبق للباحث أن أثار تساؤلات )١(

، بالتعاون ما بین المنظمة ٢٠٠٤إبریل  ٨-٦معة الأردنیة بتاریخ لأعضاء هیئة التدریس في وطلاب كلیة الحقوق في الجا
 العالمیة للملكیة الفكریة والجامعة الأردنیة، وكانت الورقة بعنوان "الجوانب القانونیة للترخیص وفقاً للقانون الأردني".

بتاریخ  ٢٦٤٥الرسمیة رقم من عدد الجریدة  ٢، المنشور على الصفحة ١٩٧٦لسنة  ٤٣رقم  القانون المدني الأردني) ٢(
قانونا دائما المنشور على الصفحة  ١٩٧٦/  ٤٣. أصبح قانوناً  دائمیاً  بموجب اعلان اعتبار القانون المؤقت رقم ١٩٧٦/٨/١
 .١٩٩٦/٣/١٦بتاریخ  ٤١٠٦من عدد الجریدة الرسمیة رقم  ٨٢٩

. الكتب والكتیبات ١على أن الحمایة تشمل " لأردنياقانون حمایة حق المؤلف والحقوق المجاورة /ب) من ٣نصت المادة (  )٣(
 وغیرها من المواد المكتوبة"

. الصور التوضیحیة ٧على أن الحمایة تشمل " الأردنيقانون حمایة حق المؤلف والحقوق المجاورة  /ب) من٣نصت المادة (  )٤(
 .خرائط السطحیة للأرض"والخرائط والتصمیمات والمخططات والاعمال المجسمة المتعلقة بالجغرافیا وال

. المصنفات ٥على أن الحمایة تشمل " الأردنيقانون حمایة حق المؤلف والحقوق المجاورة /ب) من ٣نصت المادة () ٥(
 السینمائیة والاذاعیة السمعیة والبصریة".
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كثیر غیرها من المصنفات، مما یعني أن الإجابة على أثر الكتابة ستبین ما إذا كان ترخیص مثل هذه 
 الحقوق سیشوبه البطلان إن لم یكن مكتوباً. 

اتب مقال بإرسال مقالاته إلى إحدى الصحف، وكانت الكتابة في عقود ومن ذلك أنه إن قام ك
التراخیص شرط انعقاد، ولم یوقع كاتب المقال اتفاق ترخیص خطي مع الصحیفة یجیز لها بموجبه نشر 

، ولكنه طلب من الصحیفة النشر هاتفیاً، فیكون نشر الصحیفة فیه تعد على المؤلف ویقع هذا )١(المقال
. وإن قام أحدهم بالاتفاق مع مهندس على عمل )٢(جازةالمكتوب باطلا ولا ترد علیه الإالاتفاق غیر 

مخطط هندسي لمنزله، وكانت الكتابة في عقود التراخیص شرط انعقاد، فإن هذا العقد یبطل إن لم یكن 
بشراء كمیة مكتوباً. علاوة على هذا، فإن كانت الكتابة في عقود التراخیص شرط انعقاد، وقام أحد التجار 

جنبیة من المتاجر الموجودة في سوق أجنبي، فإنه لا یحق له تجاریة من نسخ أصلیة من أحد الأفلام الأ
بیع أو تأجیر هذه النسخ في الأردن دون إذن خطي من المؤلف نفسه، كما أن هذا الاستیراد یكون فیه 

 .)٣(ن جمیع هذه التصرفات باطلةتعد على حق المؤلف إن لم یكن قد تم بموافقة المؤلف الخطیة، وتكو 

نلاحظ من الأمثلة السابقة والكثیر من الحالات الأخرى التي من الممكن أن نتصورها، أن معرفة ما 
إذا كان تطلب الكتابة في عقود التراخیص كشرط انعقاد ولیس مجرد شرط إثبات، له أهمیة كبیرة على 

 . فهل هي شرط انعقاد أم شرط إثبات؟فراد والتجار یومیاً المعاملات التي یقوم بها الأ

) من ٩وللإجابة على هذه التساؤلات نقول إننا نرى أن الصیغة التي ورد بها النص في المادة (
) تؤكد: ٩المجاورة الأردني تجعل من الكتابة شرط انعقاد، فالمادة ( والحقوق المؤلف حق حمایة قانون

                                                 
قانون حمایة ) من ٩(وذلك بالنظر إلى أن نشر المصنف من الأمور التي تتطلب موافقة المؤلف سنداً لأحكام المادة   )١(

والتي تقضي بأنه "یتمتع المؤلف أو من یخلفه بالحقوق المالیة الاستشاریة  الأردنيحق المؤلف والحقوق المجاورة 
و من یخلفه: أذن كتابي من المؤلف إدناه دون أالتالیة على مصنفه ولا یجوز للغیر القیام باي تصرف مما هو مبین 

 وأالتلفزیوني  وأالبث الاذاعي  وأالتمثیل  وأالعرض  وأالالقاء  وأطریق التلاوة لى الجمهور عن إو. نقل المصنف 
 أي وسیلة أخرى" وأ السینمائي

ن اختل أصله ووصفه بأ. العقد الباطل ما لیس مشروعا ب١على: " القانون المدني الأردنيمن  ١٦٨نصت المادة   )٢(
 ."جازةولا ترد علیه الإ ثرأي أانون لانعقاده ولا یترتب علیه ركنه او محله او الغرض منه او الشكل الذي فرضه الق

على أنه: "یتمتع المؤلف أو من یخلفه  الأردنيحمایة حق المؤلف والحقوق المجاورة قانون ) من ٩نصت المادة (  )٣(
اه دون اذن كتابي اریة التالیة على مصنفه ولا یجوز للغیر القیام باي تصرف مما هو مبین ادنئثبالحقوق المالیة الاست

من المؤلف او من یخلفه: ... ج. تأجیر النسخة المشروعة من المصنف أو نسخ منها شریطة أن لا یلحق ذلك 
التأجیر ضرراً مادیاً بصاحب الحق أو یحول دون حقه الاستئثاري في الاستنساخ... هـ. استیراد نسخ من المصنف 

 وافقة صاحب الحق فیه...".ن كانت هذه النسخ قد اعدت بمإ بكمیات تجاریة و 
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یخلفه"،  من وأ المؤلف من كتابي ذنإ دون دناهأ مبین هو مما تصرف باي القیام للغیر یجوز "... ولا
وبالتالي فإن الكتابة لیست مجرد شرطاً للإثبات بل شرطاً شكلیاً للانعقاد، یترتب على تخلفه البطلان 

) من القانون المدني. ذلك أن الصیغة التي ورد بها النص من عدم جواز القیام ١٦٨سنداً لأحكام المادة (
مر والوجوب لا التخییر. كما أن الصیغة التي ورد بها النص تفید خطي، یفهم منها الأ بالأعمال دون إذن

 بأن الترخیص لا یتم إلا بالكتابة. 

وعلى سبیل القیاس لألیة تفسیر القضاء للصیغ التي تفید الوجوب، فقد قضت محكمة التمییز 
نظراً لمخالفته الشكلیة التي  ١یعد باطلاً الأردنیة في إحدى قراراتها أن بیع الأوراق المالیة دون تسجیلها 

) من القانون المدني. وقد استنتجت المحكمة أن التشریع تطلب هذه الشكلیة كشرط ١٦٨تطلبتها المادة (
 للانعقاد من نصوص في تعلیمات وردة فیها الصیغة التالیة: 

                                                 
إن العقود  .1، والذي جاء فیه: "٧/٨/٢٠١٤(هیئة عادیة) تاریخ  ٧٨٢/٢٠١٤انظر قرار محكمة التمییز الاردنیة (حقوق) رقم   )١(

اءات المتعلقة ببیع أسهم الشركات المساهمة العامة هي من القیود الشكلیة التي یتطلب التداول بها بیعاً وشراء ونقل ملكیتها إجر 
وطبقاً لتعلیمات تسجیل وإیداع  ٢٠٠٢) لسنة ٧٦شكلیة معینة وذلك طبقاً لأحكام ونصوص قانون الأوراق المالیة المؤقت رقم (

/أ من قانون الأوراق المالیة. وقد جرى قضاء محكمة التمییز ٨٣والصادر استناداً للمادة  ٢٠٠٤الأوراق المالیة وتسویقها لسنة 
ة ببیع الأسهم وشرائها وتداولها ونقل ملكیتها والتي تتم خارج نطاق السوق المالي هي عقود باطلة على أن العقود المتعلق

 ".)٨/١١/٢٠١٠تاریخ  ٣٣٩٥/٢٠٠٩لافتقادها لركن الشكلیة (تمییز حقوق 
 :٨/١١/٢٠١٠(هیئة عادیة) تاریخ  ٣٣٩٥/٢٠٠٩وقرار محكمة التمییز الاردنیة (حقوق) رقم 

ان  ٢٠٠٢) لسنة ٧٦) من قانون الأوراق المالیة المؤقت رقم (١١٤و ٨٢و ٨١و ٧٧و ٦و ٣و٢(  . تشمل أحكام المواد١"
 الأوراق المالیة أسهم الشركات القابلة للتحویل والتداول وأن التداول هو العقد الذي یتم بموجبه شراء الأوراق المالیة أو بیعها، وان

ائها وعلى الرغم مما ورد في أي تشریع آخر تخضع للأحكام المنصوص علیها انعقاد عقود التداول وتوثیقها ووسائل إثباتها وإلغ
في هذا القانون والأنظمة والتعلیمات والقرارات الصادرة بمقتضاه وان یتولى مركز إیداع الأوراق المالیة مهمة تسجیل الأوراق 

ة هذه المهمة كما انه یتم تسجیل الأوراق المالیة المالیة وحفظ ونقل ملكیتها وهو الجهة الوحیدة في المملكة المصرح لها بمزاول
المتداولة في السوق ونقل ملكیتها وتسویة أثمانها بین الوسطاء بموجب قیود تدون في سجلات المركز وان الحقوق والالتزامات 

ق ملكیة الأوراق المالیة التي بین كل من بائع الورقة المالیة ومشتریها والغیر تنشأ بتاریخ إبرام العقد في السوق وعلى المركز توثی
تم بیعها وتثبیت نقل ملكیتها بسجلاته وفقاً للتعلیمات التي یصدرها وأن هذه الأوراق تمنح وفقاً لأحكام هذا القانون میزة الصفة 

 النهائیة والقطعیة لتداولها في السوق المالي وحقوق ملكیة وأثمان مستحقة ووفقاً لحسابات المركز.
الصادرة بمقتضى المادة  ٢٠٠٤) من تعلیمات تسجیل وإیداع الأوراق المالیة وتسویتها لسنة ٨/أ) و(٦) و(٣المادة (یستفاد من  )٢(

أن عقود بیع أسهم الشركات المساهمة العامة هي من العقود  ٢٠٠٢) لسنة ٧٦/أ) من قانون الأوراق المالیة المؤقت رقم (٨٣(
ب عقود التداول والسجلات لدى الجهات التي حددها قانون الأوراق المالیة المشار الشكلیة التي یتوجب تنظیمها وتوثیقها بموج

إلیه والتعلیمات الصادرة بمقتضاه. وبما أن المراسلات التي تمت بین الفریقین هي عبارة عن مفاوضات لإتمام صفقة بیع أسهم 
تنشأ ولا یكون لها وجود إلا إذا تمت في السوق المالي  ولا ترتقي إلى عقد بیع صحیح لأن الآثار المترتبة عن عقد بیع الأسهم لا

وعلیه فإن بیع الأسهم موضوع الدعوى لم یجرِ تنظیمه وتوثیقه لدى مركز إیداع الأوراق المالیة والسوق المالي فیكون هذا العقد 
) من القانون ١٦٨/١لمادة (باطلاً لعدم مراعاته للشكل الذي فرضه القانون لانعقاده ولا یترتب علیه أي أثر وفق أحكام ا

 المدني."
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 :التالیة الرئیسیة المهام المركز "یتولى

  )١(صدرة"الم المالیة وراقالأ تسجیل. أ 

 .)٢(وتحویلها" المالیة وراقالأ ایداع "یتم

 التقدم بالعمل، الشروع حق على حصولها تاریخ من سبوعینأ خلال العامة المساهمة الشركة "على
 .)٣(قبلها" من المصدرة المالیة وراقالأ لتسجیل بطلب المركز لىإ

المجاورة أشد  والحقوق المؤلف حق حمایة ) من قانون٩ونرى بأن الصیغة التي ورد بها نص المادة (
مر الذي نرى معه في لغتها الآمرة وفرضها للكتابة كشكلیة، من هذه الصیغ التي اعتمدتها المحكمة، الأ

) من قانون حق المؤلف شرطاً شكلیاً للانعقاد، یترتب على تخلفه ٩أن الكتابة التي تطلبتا المادة (
 البطلان.

 وري، إذ یرى أنه: ویدعم ما نقول به العلامة السنه

"... إذا تطلب القانون شكلا خاصا وأطلق الحكم بغیر تعقیب. فمن الطبیعي أن یكون استیفاء هذا 
الشكل شرطاً لوجود العقد. أما إذا كان الشكل قد فرض لتهیئة طریق الاثبات فحسب، فمن واجب القانون 

 ")٤(أن ینص صراحة على ذلك.

 

 

                                                 
، والصادر بموجب الفقرة ا من ٢٠٠٤لسنة  وتسویتها وراق المالیةیداع الأ إ تعلیمات تسجیل و ) من ٣نصت المادة (  )١(

على: " یتولى المركز المهام الرئیسیة  ٢٠٠٢لسنة  ٧٦المؤقت رقم الأردني قانون الاوراق المالیة من  )٨٣(المادة 
جراء إیة. د. وراق المالوراق المالیة. ج. نقل ملكیة الأیداع الأإوراق المالیة المصدرة. ب. تسجیل الأ التالیة: أ.

وراق المالیة المودعة. و. تسجیل وتوثیق اي تغییر جراء قیود الملكیة على الأإوراق المالیة. هـ. التقاص والتسویة للأ
 وأ. زیادة ١ یلي:بما في ذلك ما  المركز،على قاعدة بیانات وراق المصدرة من قبله وتثبیته یحدثه المصدر على الأ

 . الاندماج."٣. تجزئة القیمة الاسمیة للورقة المالیة. ٢تخفیض رأس المال. 
وراق على: " أ . یتم ایداع الأ ٢٠٠٤لسنة  وراق المالیة وتسویتهایداع الأ إ تعلیمات تسجیل و ) من ٦نصت المادة (  )٢(

 جراء قیود الملكیة علیها بموجب قیود توثق في الحسابات المعنیة لدى المركز."إ ملكیتها و  المالیة وتحویلها ونقل
على الشركة المساهمة  على: " ٢٠٠٤لسنة  وراق المالیة وتسویتهایداع الأ إ تعلیمات تسجیل و ) من ٨نصت المادة (  )٣(

وراق المالیة لى المركز بطلب لتسجیل الأسبوعین من تاریخ حصولها على حق الشروع بالعمل، التقدم اأالعامة خلال 
 وفق النموذج المعد من المركز وتزویده بالمعلومات والبیانات التالیة بخصوصها: ..." المصدرة من قبلها

 في الهامش. ١٥٣د. عبد الرزاق السنهوري، الوسیط في شرح القانون المدني، الجزء الأول، صفحة   )٤(
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 مان مرقس، بقوله: ویؤكد هذه المقولة الدكتور سلی

شتراط شكل معین في عقد ما أن العقد لا یتم بدون هذا الشكل، لم یكن ا"فإذا صرح القانون عند 
 ".)١(ثمة شك في أن هذا الشكل ركن في العقد

 ویضیف:

یفرغ فیه العقد. فإن هذا الشكل یعتبر ركنا لا یتم بدونه  معیناً  كلاً ــــــترط القانون شـــــــــ"إذا اش 
 ".)٢(رف ...ــــلتصا

وبالرغم من الأثار الكبیرة والخطیرة التي قد ترتبها مثل هذه النتیجة من إبطال عدد لا حصر له من 
عقود التراخیص غیر المكتوبة في موضوع حق المؤلف، فإننا نرى أن ربط النصوص القانونیة وتحلیلها، 

ترخیص حق المؤلف شرط شكلي یؤدى لا یترك للباحث خیار سوى الاستنتاج بأن الكتابة في عقود 
 تخلفه إلى بطلان العقد.

 إمكانیة التعدیل على المصنفات:  .٢

. أما قیام المهندس )٣(إن التصامیم الهندسیة للمنازل والمباني التي نبنیها محمیة بقانون حق المؤلف
یع، إذ أن المصمم للمنزل برسم هندسي وإعطاءه للراغب في البناء، فهو من باب الترخیص ولیس الب

مر ینطبق خر. وذات الأآخر یشبهه لصاحب بناء آالمهندس یبقى محتفظاً بحقه بعمل ذات التصمیم أو 
والكثیر من المصنفات الاخرى. فإذا كان استغلال هذه المصنفات  )٤(على المقالات والكتب التي تنشر

 حمایة ) من قانون٨ادة (یتم من خلال عقود تراخیص، فإن هذا قد یثیر إشكالیة هامة. فقد نصت الم
 المجاورة على ما یلي: والحقوق المؤلف حق

 ... :وهي عنها، التنازل أو فیها التصرف أو للتقادم قابلة غیر أدبیة بحقوق المؤلف "یتمتع

 ".ضافةالإ وأ الحذف وأ التنقیح وأ بالتغییر سواء مصنفه على تعدیل اي جراءإ في الحق. ج

                                                 
شرح القانون المدني، الجزء الثاني، في الالتزامات، المجلد الأول، نظریة العقد والإرادة المنفردة،  د. سلیمان مرقس، الوافي في  )١(

 في الهامش. ٨٣صفحة 
 .٨٨، صفحة المرجع السابقد. سلیمان مرقس،   )٢(
لأحكام المادة سنداً  قانون حق حمایة المؤلف والحقوق المجاورة الأردنيتتمتع التصمیمات والمخططات بالحمایة وفق   )٣(

 من القانون المذكور. )٧/أ/٣(
. الكتب والكتیبات ١على أن الحمایة تشمل " قانون حق حمایة المؤلف والحقوق المجاورة الأردني/ب) من ٣نصت المادة (  )٤(

 وغیرها من المواد المكتوبة"
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حتى وإن كان  مصنفه على تعدیل يأ جراءإبأن للمؤلف وحده الحق في وهذه المادة واضحة الدلالة 
ستثناء. كما بینت المادة أن هذا حق أصیل اهذا من باب التنقیح، ذلك أن النص ورد على العموم دون 

للمؤلف لا یمكنه ترخیصه أو بیعه (وبلفظ المادة "التصرف به") أو التنازل عنه. وبهذا فقد أرست المادة 
 قد لا نتنبه له في معاملاتنا الیومیة.محظوراً 

فمثلا، لا یجوز لمالك المنزل التعدیل على المخطط الهندسي دون إذن المهندس الخطي، وذلك 
) حظرت على غیر المؤلف (المهندس) التعدیل على المصنف دون إذن المؤلف ٨بالنظر إلى أن المادة (

ء مع المهندس، فلا یحق لمالك البناء إجراء تعدیل . فإن اختلف مالك البنا)١(الخطي كونها حقوق أدبیة
 على التصمیم إلا بإذن خطي من المهندس، فإن رفض المهندس فإن المالك قد یواجه إشكالیة كبرى.

علاوة على هذا، فكم من كاتب مقال یقوم یومیاً بإرسال مقالاته إلى الصحف؟ وكم من صحیفة تقوم 
عبارات منه، على الأقل، بتنقیحه إملائیاً؟ نرى أن صراحة المادة  بمراجعة المقال وتقوم بحذف كلمات أو

) المذكورة تحظر على الصحف حتى التنقیح على المقالات، كما لا یملك كاتب المقال الحق بالسماح ٨(
. ومؤدى هذا، أن )٢(ن المؤلف لا یملك أن یمنح الغیر الحق بالتنقیحللصحیفة بتنقیح المقال، نظراً لأ

حصر له من الصحف تقوم یومیاً بالتعدي على حق المؤلف من خلال تنقیح المقالات بشكل عدداً لا 
 اعتیادي.

 المبحث الثاني: العلامات التجاریة:

) ٢٥/٢یجوز لمالك العلامة التجاریة أن یرخص لغیره استخدام علامته التجاریة. فقد نصت المادة (
 :)٣(من قانون العلامات التجاریة على

 العلامة باستعمال خطي عقد بموجب أكثر او لشخص یرخص نأ التجاریة لعلامةا ) لمالك٢"
 خلاف على یتفق لم ما استعمالها في الاستمرار حق العلامة هذه ولمالك بضائعه من لأي التجاریة

 لحمایتها قانونا المقررة المدة على التجاریة العلامة باستعمال الترخیص مدة تزید نأ یجوز ولا ذلك،
 المسجل." لدى العقد هذا یداعإ ویجوز

                                                 
اریة ئثالاستنه "یتمتع المؤلف أو من یخلفه بالحقوق المالیة على أ قانون حق حمایة المؤلف والحقوق المجاورة الأردني) من ٩نصت المادة (  )١(

و من یخلفه: ب. ترجمة المصنف الى أذن كتابي من المؤلف إرف مما هو مبین ادناه دون صعلى مصنفه ولا یجوز للغیر القیام باي ت التالیة
 ".جراء أي تحویر علیهإو أو توزیعه موسیقیا أو اقتباسه ألغة اخرى 

یتمتع المؤلف بحقوق أدبیة غیر قابلة للتقادم أو التصرف على: " قانون حق حمایة المؤلف والحقوق المجاورة الأردني) من ٨دة (نصت الما(٢) 
 جراء اي تعدیل على مصنفه سواء بالتغییر او التنقیح او الحذف او الإضافة..."إفیها أو التنازل عنها ، وهي: ... ج . الحق في 

بتاریخ  ١١١٠من عدد الجریدة الرسمیة رقم  ٢٤٣المنشور على الصفحة  ١٩٥٢لسنة  ٣٣رقم  وتعدیلاتهالأردني جاریة قانون العلامات الت (٣)
١٩٥٢/٦/١. 
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) من كتابة لعقد ٢٥/٢ولنا أن نتساءل في هذا الصدد حول ما إذا كان الذي تطلبته المادة (
الترخیص تدخل في باب العقد الخطي كشكل فرضه القانون لانعقاد عقد الترخیص أم لا؟ إذا كان من 

القانون هنا شرطاً لانعقاد العقد أم لإثباته؟ المتفق علیه أن الكتابة من الشروط الشكلیة، فهل ما یتطلبه 
) من ١٦٨فإن كانت الكتابة شرطاً للانعقاد، فإن تخلفها یؤدي إلى بطلان العقد سنداً لأحكام المادة (

، لذات الأسباب )١(ثباتالقانون المدني، سالفة الذكر. إننا نرى أن الكتابة هنا شرط للانعقاد لا الإ
تابة في ترخیص حق المؤلف، حیث أن الصیغة التي ورد بها النص تفید بأن المذكورة عند بحث شرط الك

الترخیص لا یتم إلا بالكتابة، وما استخدام المشرع لعبارة "لمالك العلامة" إلا للتخییر في الترخیص من 
 . ونرى أن تطلب الكتابة كشرط للانعقاد في ترخیص العلامة التجاریة)٢(عدمه ولیس للتخییر في الكتابة

كما هي، أي على عواهنها، أكثر منطقیة من اشتراطها في ترخیص حق المؤلف بالعموم الذي أطلقه 
المشرع كما رأینا. ذلك أنه لیس من السهل تصور منح ترخیص في علامة تجاریة دون عقد مكتوب، 

ي والتوثیق. كون العلامة التجاریة أداة هامة من أدوات التجارة، وهو ما یبرر التمحیص والتفاوض والتأن
عمال التجارة، بل كثیرا ما تكون المصنفات من كتب وأشعار أأما حق المؤلف فلیس مقصوراً على 

مر الذي لا یسهل معه تصور ذات الدرجة من ومقالات وأعمال هندسیة أعمالا إبداعیة لا تجاریة، الأ
 التمحیص والتفاوض والتأني والتوثیق. 

 المبحث الثالث: براءات الاختراع:

/ب) من ٢١یحق لمالك براءة الاختراع الترخیص للغیر باستعمال براءة الاختراع. فقد نصت المادة (
 قانون براءات الاختراع الأردني على أنه:

 ")٣("یحق لمالك البراءة التنازل عنها للغیر أو التعاقد على الترخیص باستغلالها.

                                                 
في هذا نختلف مع د. نوري خاطر، حیث یرى "أن المقصود من هذ الشرط هو للإثبات ولیس للإنعقاد فمن یدعي بحق على (١) 

الملكیة –ة التي یحددها القانون"، د. نوري حمد خاطر، شرح قواعد الملكیة الفكریة قطریمالك العلامة علیه إثباته كتابة وبال
 . ٣٣٢، صفحة -الصناعیة

المنشور في الجرید الرسمیة في  ٢٠٠٢لسنة  ٨٢رقم  قانون حمایة حقوق الملكیة الفكریة المصري) من ٩٦نصت المادة ((٢) 
رط لقید عقد الترخیص في سجل العلامات التجاریة أن یكون موثقًا أو على: "یشت ٢٠٠٢یونیة لسنة  ٢مكرر في  ٢٢العدد 

جراء هذا القید والنشر عنه بالكیفیة التي إمصدقًا على صحة التوقیعات علیه ولا یكون الترخیص نافذًا في حق الغیر إلا بعد 
اع الاجراءات الواردة فیه بشكل واضح، تحددها اللائحة التنفیذیة لهذا القانون." ویلاحظ أن هذا النص رتب أثر على عدم اتب

 انظرحتجاج به أمام الغیر، أي أن العقد لا یبطل، حیث یترتب على عدم التقید بهذه الإجراءات عدم نفاذ العقد أو عدم جواز الا
  .٨٧-٨٦حسام الدین الصغیر، الجدید في العلامات التجاریة، صفحة  .في هذا د

من عدد  ٤٢٥٦المنشور على الصفحة  ١٩٩٩لسنة  ٣٢وتعدیلاته رقم الأردني ات الاختراع /ب) من قانون براء٢١المادة ( (٣) 
 .١٩٩٩/١١/١بتاریخ  ٤٣٨٩الجریدة الرسمیة رقم 
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) من قانون براءات ٧نصت علیها المادة (أما الشروط والإجراءات المتعلقة بإعطاء الترخیص، فقد 
 الاختراع كما یلي:

 البیانات جمیع فیه تدون) الاختراعات سجل( یسمى سجل المسجل اشراف تحت الوزارة في ینظم. "أ
 جراءاتإ من علیه أطر  وما لهم الممنوحة والبراءات وعناوینهم مالكیها سماءأو  بالاختراعات المتعلقة

 ذلك: في بما قانونیة وتصرفات

 في ما مراعاة مع باستعمالها للغیر البراءة مالك من ترخیص وأ ملكیة نقل وأ تنازل وأ تحویل يأ. ١
 ..".سریة من الترخیص عقد

 ) من قانون براءات الاختراع على:٢٥كما نصت المادة (

 یة"."تحدد الأحكام والإجراءات الخاصة بالترخیص باستغلال البراءة وفقاً لنظام یصدر لهذه الغا

 ) منه على ما یلي:٥١و ٥٠، ونص في المواد ()١(وقد صدر نظام براءات الاختراع

 ):٥٠المادة (

"التراخیص التعاقدیة: یجوز لمالك البراءة أن یرخص لأي شخص طبیعي أو اعتباري في استعمال 
مقررة أو استغلال الحق موضوع البراءة بموجب عقد خطي، على ألا تتجاوز مدة الترخیص الحمایة ال

 بموجب أحكام القانون."
 

 ):٥١المادة (

"إذا تم تسجیل عقد الترخیص في السجل فیشطب هذا التسجیل بناء على طلب یقدم للمسجل من 
 أي من أطراف العقد مع المستندات المؤیدة في أي من الحالات التالیة:

 انقضاء مدة العقد. .أ

 حكم قضائي.فسخ العقد قبل انقضاء مدته باتفاق الطرفین أو بموجب  .ب

 بطلان العقد لأي سبب من الأسباب." .ج

) لأن "یدون" الترخیص في سجل ٧ولنا أن نتساءل في هذا الصدد حول ما إذا كان تطلب المادة (
الاختراعات هو شكل فرضه القانون لانعقاد عقد الترخیص أم لا؟ إذا كان من المتفق علیه أن التسجیل 

قانون هنا شرطاً لانعقاد العقد أم لإثباته؟ فإن كان التسجیل شرطاً من الشروط الشكلیة، فهل ما یتطلبه ال

                                                 
بتاریخ  ٤٥٢٢من عدد الجریدة الرسمیة رقم  ٥٧٩٣، المنشور على الصفحة ٢٠٠١لسنة  ٩٧رقم  الأردنينظام براءات الاختراع  )١(

 .١٩٩٩لسنة  ٣٢من قانون براءات الاختراع وتعدیلاته رقم  ٤٢ب المادة ، صادر بموج٢٠٠١/١٢/١٣
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) من القانون المدني، سالفة الذكر. ١٦٨للانعقاد، فإن تخلفه یؤدي إلى بطلان العقد سنداً لأحكام المادة (
 ثبات، لذات الأسباب المذكورة عند بحث شرط الكتابة فيإننا نرى أن التسجیل هنا شرط للانعقاد لا الإ

ترخیص حق المؤلف من أن الصیغة التي ورد بها النص تفید بأن الترخیص لا یتم إلا بالكتابة، ومن أن 
 ) من قانون براءات الاختراع مشابه لتلك التي وردت في (تعلیمات٧الصیغة التي وردت في المادة (

ترتب البطلان على تخلف وتسویتها)، والتي استندت إلیها محكمة التمییز ل المالیة الاوراق وایداع تسجیل
لف. أما استخدام المشرع تسجیل انتقال الأوراق المالیة، كما رأینا عند إستعراضنا للتراخیص في حق المؤ 

) من نظام براءات الاختراع، فهي لا تقدح ٥١إذا تم تسجیل عقد الترخیص" الواردة في المادة (لعبارة "
) من القانون أن تطلب التسجیل هو ٧نتجنا من المادة (بتطلب التسجیل كشرط للانعقاد. ذلك أنه، إن است

شرط للانعقاد، فلا یمكن القبول بنص في النظام أو الاستناد إلیه إن خالف القانون. علاوة على ذلك، 
فإن استخدام عبارة "إذا تم تسجیل عقد الترخیص" لا تعني إصباغ الصحة على عدم التسجیل. ونرى، 

ت التجاریة، أن تطلب التسجیل كشرط للانعقاد في ترخیص البراءة الاختراع كما قلنا في موضوع العلاما
على عواهنه، أكثر منطقیة من اشتراط الكتابة في ترخیص حق المؤلف بالعموم الذي أطلقه المشرع كما 
رأینا. ذلك أنه لیس من السهل تصور منح ترخیص في براءة اختراع دون وجود عقد مسجل، كون البراءة 

مة من أدوات التجارة، وهو ما یبرر التمحیص والتفاوض والتأني والتوثیق. أما حق المؤلف فلیس أداة ها
عمال التجارة، بل كثیرا ما تكون المصنفات من كتب وأشعار ومقالات وأعمال هندسیة أمقصوراً على 

فاوض والتأني مر الذي لا یسهل معه تصور ذات الدرجة من التمحیص والتأعمالا إبداعیة لا تجاریة، الأ
 والتوثیق.

 

 المبحث الرابع: بعض الإشكالیات الأخرى التي تثور في عقود التراخیص بوجهٍ عام:

هنالك إشكالیات أخرى تثور في عقود التراخیص بوجهٍ عام، وسنتحدث بإیجاز عن إثنین من هذه 
خیص بمجموعة من الإشكالیات، وهي الإشكالیة التي قد یثیرها وجود مرخص له فرعي، وإشكالیة التر 

 حقوق الملكیة الفكریة.

 المرخص له الفرعي:  .١

من المعروف أنه لمالك حق الملكیة الفكریة الترخیص للغیر باستخدام حق الملكیة الفكریة المرخص 
به، وأن هذا الترخیص هو في النهایة عقد یحق لأطرافه الاتفاق على كل ما یریدون، بشرط عدم مخالفة 

للمرخص أن یمنح المرخص له حق الترخیص لعدد معین من المرخص لهم  القانون. وبهذا فیحق
 الفرعیین. 
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ولنا أن نتساءل في هذا الصدد عن الأثر الذي یترتب على المرخص له الفرعي من مسؤولیة جزائیة 
ومدنیة إن قام المرخص له بمنح ترخیصٍ لمرخص له فرعي، بشكل یتجاوز فیه المرخص له ما یحق له 

 وق للمرخص له الفرعي، سواء كان ذلك متعلقاً بكمیة أو بمنطقة جغرافیة أو غیرها.منحه من حق

فإذا نص عقد الترخیص، مثلاً، على أحقیة المرخص له بإعطاء ترخیص فرعي لشخص واحد فقط،  
وقام المرخص له بإعطاء مثل هذا الترخیص لأكثر من شخص ودون معرفة أحدهم عن الآخر، فهل 

 هؤلاء المرخص لهم الفرعیین، وهم حسنوا النیة، معتدون على حق الملكیة الفكریة؟یمكن اعتبار أحد 

نرى أنه یسهل حصول مثل هذه الحالة في الواقع العملي في جمیع أنواع التراخیص، خصوصاً أنه 
لم یرد أي نص في قوانین الملكیة الفكریة یتحدث عن تطلب قیام المرخص له بتسجیل أي ترخیص 

نرى أنه في مثل هذه الحالة التي یقوم فیها المرخص له بإعطاء ترخیص فرعي باستخدام  . كما)١(فرعي
حق الملكیة الفكریة لشخصین مختلفین، حسني النیة، بالرغم من أن المرخص أجاز للمرخص له إعطاء 
ترخیص فرعي واحد، سیكون موقف المرخص بالنسبة للمرخص له هو أن المرخص له خالف عقد 

ا موقفه بالنسبة للمرخص لهم الفرعیین، فسیكون موقفه هو أن أحدهم قد تعدى على حق الترخیص. أم
 الملكیة الفكریة الخاص به، بالنظر إلى أنه أجاز الترخیص لمرخص فرعي واحد. 

فیما یتعلق بالموقف القانوني للمرخص لهم الفرعیین، فإننا نرى أن المرخص له الفرعي الأول قد أخذ 
نوني سلیم من حیث أن من رخص له بهذا الحق (المرخص له) كان یملك حق الترخیص بشكل قا

الترخیص له. أما المرخص له الفرعي الثاني، فیكون ترخیصه غیر سلیم من الناحیة القانونیة، بالنظر 
إلى أنه أخذ الترخیص مِن مَن لا یملك حق منحه له. ولنا هنا أن نتساءل فیما إذا كان المرخص له 

 اني مسؤولاً جزائیا ومدنیاً على فعله؟الفرعي الث

                                                 
على: "یتمتع المؤلف أو من یخلفه بالحقوق المالیة الاستشاریة  قانون حق حمایة المؤلف والحقوق المجاورة الأردني) من ٩نصت المادة (  )١(

ناه دون اذن كتابي من المؤلف او من یخلفه ...". ولم یشترط هذا التالیة على مصنفه ولا یجوز للغیر القیام باي تصرف مما هو مبین اد
ارة تحت ینظم في الوز . ١ ) من قانون العلامات التجاریة على "سجل العلامات التجاریة: ٣النص التسجیل. كذلك فقد نصت المادة (

اسماء مالكیها وعناوینهم وما طرا على هذه ) تدون فیه جمیع العلامات التجاریة و ل العلامات التجاریةسجاشراف المسجل سجل یسمى (
للغیر باستعمالها ویستثنى من التسجیل ما في عقد  ترخیص من مالكها أونقل ملكیة  أوتنازل  أوأ. اي تحویل  العلامات من الامور التالیة

ى طلب تسجیل الترخیص ولم یشترط هذا النص التسجیل للترخیص الممنوح من مرخص له وإنما اقتصرت عل ." الترخیص من سریة..
أیضاً على ما یلي: "أ. ینظم في الوزارة تحت اشراف  الأردنيقانون براءات الاختراع ) من ٧الممنوح من المالك. وقد نصت المادة (

وحة لهم سماء مالكیها وعناوینهم والبراءات الممنأالمسجل سجل یسمى (سجل الاختراعات) تدون فیه جمیع البیانات المتعلقة بالاختراعات و 
للغیر ترخیص من مالك البراءة  أونقل ملكیة  أوتنازل  أوي تحویل أ. ١جراءات وتصرفات قانونیة بما في ذلك: إعلیه من  أوما طر 

باستعمالها مع مراعاة ما في عقد الترخیص من سریة..." ولم یشترط هذا النص التسجیل للترخیص الممنوح من مرخص له وإنما اقتصرت 
 الترخیص الممنوح من المالك. على طلب تسجیل
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بوجه عام، فإن من یقوم باستخدام حق مؤلف، أو علامة تجاریة أو براءة اختراع بغیر حق، یكون 
 . )١(عرضة للمسؤولیة المدنیة والجزائیة

أما فیما یتعلق بمسؤولیة المرخص له الثاني الجزائیة، فإننا نرى أنه إن كان حسن النیة، فإن 
الجزائیة لا تقوم، وذلك بالنظر إلى أن المسؤولیة الجزائیة تتطلب توافر النیة الجرمیة (أي الركن  مسؤولیته

، وهذا القصد غیر متوافر. وبالرغم )٢(المعنوي للجریمة) وهو إرادة إرتكاب الجریمة على ما عرفها القانون
التعدي على براءات  من عدم العثور على قرارات قضائیة تتطلب توافر القصد الجرمي في حالات

الاختراع، لقلة عدد القرارات القضائیة على حالات التعدي على براءات الاختراع إجمالا، إلا أن محكمة 
 :)٣(صلح جزاء عمان قضت في موضوع العلامات التجاریة بما یلي

 نأ ئعالبضا علامات قانون من الثالثة والمادة التجاریة العلامات قانون من ٣٨ الماده من "یستفاد
 استعمالها یعتبر تجاریة علامة تحمل بضائع البیع بقصد اقتناء جرم لقیام عناصر عده تطلب المشرع
 :جرما

 یتطلبه الذي وهو رادةوالإ العلم عنصري على یقوم والذي المعنوي الركن وهو: الرابع ... الركن
 البضائع نأب العلم: ةعنصری وباستثبات النص بصریح مفترضا یكن لم ما الجرائم جمیع في المشرع
 الصورة بهذه تداولها لىإ تتجه العیوب من خالیة حرة رادةإ و  مشروعة غیر بصورة تجاریة علامة تحمل
 تثبت بینة یةأ ترد لم نهأ ذلك علیه المشتكى بحق انتفى الركن هذا نأو  الجمهور وتضلیل الاحتیال بقصد

 على ذلك رغم باستیرادها قام نهأو  ،مقلدة مةعلا تحمل جبانالأ نأب علم على كان  علیه المشتكى نأب
 باعتبار المستهلك الجمهور لتضلیل وذلك للمشتكیة المملوكة العلامة على اعتداء تشكل لا أنها اعتبار
 ".المصدر وحدة

 

 

                                                 
قانون ) من ٣٨) و (٣٧، و (قانون حق حمایة المؤلف والحقوق المجاورة الأردني) من ٥٢) و (٥١)، (٤٩المواد ( )١(

 .قانون براءات الاختراع الأردني) من ٣٣) و (٣٢، والمواد (الأردني العلامات التجاریة
من عدد  ٣٧٤، المنشور على الصفحة ١٩٦٠لسنة  ١٦عدیلاته رقم وت الأردنيقانون العقوبات ) من ٦٢المادة ( )٢(

سلطان، حقوق الملكیة  عبد االله. كذلك انظر د. ناصر محمد ١٩٦٠/٥/١١بتاریخ  ١٤٨٧الجریدة الرسمیة رقم 
 .٢١٥صفحة  ،الفكریة

 .٢٧/١٠/٢٠٠٨(قاضي منفرد) تاریخ  ٥٩٩١/٢٠٠٨قرار محكمة الصلح رقم  )٣(
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 .)١(وهذا ما ذهبت إلیه العدید من المحاكم في قراراتها في موضوع العلامات التجاریة

 :)٢(فقد قضت محكمة استئناف عمان بما یليأما في موضوع حق المؤلف، 

 : التالیة ركانالأ توافر الجرم هذا من الجزائیة المسؤولیة لقیام للبیع مقلد مصنف عرض جرم "یتطلب

 من لدیه نأ وأ ،للقانون مخالف مقلد نهأب علمه مع الفعل الفاعل یاتي نأ وهو المعنوي الركن. ٢
 عرض نإف المعنوي بالركن یتعلق فیما ماأ.. .مقلد المصنف نأب للعلم الكافیة والقرائن سبابالأ

 لدیه تتوافر نأو  مقلداً  المصنف ذلك نأب عالماً  الفعل مرتكب یكون نأ یقتضي المقلد المصنف
 ".مقلد المصنف نأب للعلم قرائن وأ كافیة سبابأ

 .)٣(وهذا ما ذهبت إلیه العدید من المحاكم في قراراتها في موضوع حق المؤلف

ؤدى هذا أن المرخص له الثاني، أن كان حسن النیة، فإنه لیس مسؤولا جزائیاً. لكن هل تقوم وم
 مسؤولیته المدنیة؟ 

نرى أن المرخص له الثاني قد یكون مسؤولاً مدنیاً أمام مالك حق الملكیة الفكریة، حتى وإن كان 
الملكیة الفكریة علاقة عقدیة، المرخص له الثاني حسن النیة. فالمرخص له الثاني لا تجمعه بمالك حق 

الأمر الذي یعطي مالك حق الملكیة الفكریة الحق بأن یدعي على المرخص له الثاني على أساس 
) ٢٥٧) و (٢٥٦المسؤولیة التقصیریة. ذلك أن القانون المدني قد أقام المسؤولیة التقصیریة في المادتین (

أثبت مالك حق الملكیة الفكریة أنه قد تعرض على أساس الضرر، وذلك بمعزل عن وجود الخطأ. فإن 
لضرر جراء استخدام المرخص له الثاني لحقوق الملكیة الفكریة العائدة لهذا المالك، فقد یكون المرخص 

                                                 
 ١/٢/٢٠٠٩(هیئة ثلاثیة) تاریخ  ١٢٩١/٢٠٠٩اف عمان في قرارها رقم قضت محكمة استئن  )١(

 :من قانون العلامات التجاریة وتعدیلاته لقیام جرم اقتناء بضاعة بقصد البیع تحمل علامة تجاریة تحقق الأركان التالیة ٣٨"تشترط المادة 
 .الركن الثالث: وهو العلم والإرادة ...

ثاني متوافرة بحق المشتكى علیه إلا ان النیابة لم تقدم أي دلیل یثبت ان المشتكى علیه كان عالما بان وحیث ان الركن الأول والركن ال
 . المنتجات المستوردة من قبله تحمل علامة مزورة او مقلدة وبالتالي فان هذا الركن یكون غیر متوافر بحق المشتكى علیه

 المشتكى علیه عن الجرم المسند إلیه." وبفقدان ركن العلم یتوجب الحكم بإعلان عدم مسؤولیة 
 ٢٨٥٨/٢٠٠٧، محكمة الصلح رقم ٨/٧/٢٠٠٨(قاضي منفرد) تاریخ  ٥٧٨٩/٢٠٠٨وبذات المضمون جاءت قرارات محكمة الصلح رقم 

 .٩/٣/٢٠٠٨(قاضي منفرد) تاریخ 
 .١٧/٥/٢٠٠٩(هیئة ثلاثیة) تاریخ  ٢٥١٦٨/٢٠٠٩قرار محكمة استئناف عمان رقم  )٢(
 ٤٠١٠١/٢٠٠٩، قرار محكمة استئناف عمان رقم ٢٥/٨/٢٠٠٩(هیئة ثلاثیة) تاریخ  ٤٠٤٥٧/٢٠٠٩قرار محكمة استئناف عمان رقم انظر  )٣(

وقرار محكمة  ،١٨/٦/٢٠٠٩(هیئة ثلاثیة) تاریخ  ٣٥٣٥٠/٢٠٠٩، قرار محكمة استئناف عمان رقم ١٣/٩/٢٠٠٩(هیئة ثلاثیة) تاریخ 
 .٢٧/٥/٢٠٠٩لاثیة) تاریخ(هیئة ث ٢٥٣١٩/٢٠٠٩استئناف عمان رقم
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له الثاني، حتى وإن كان حسن النیة، ملزماً بتعویض مالك حق الملكیة الفكریة المستخدم. وهذا ما قررته 
 ما حكمت بأنه:  محكمة التمییز الأردنیة عد

لا یتوجب توفر سوء النیة لدى من باشر الضرر حتى یضمن ما نجم عن فعله من ضرر عملا "
ن ثبوت بطلان أسوءها وعلیه ف وأمن القانون المدني ولا اعتبار لحسن النیة  ٢٥٧و  ٢٥٦بالمادتین 

ن أرهن بضمان الضرر الرهن الواقع على حصص الممیزة بالتخارج بتاریخ سابق للرهن یلزم من قام بال
 )١("وجد.

 وكما قررت محكمة التمییز كذلك أنه:

] من القانون المدني الأردني أن الفعل الذي ینتج عنه ضرر ٢٥٧] و [٢٥٦یستفاد من المادتین ["  
 )٢("یلزم فاعله بالتعویض لأنه یلزم فقط بإثبات توافر الضرر دون الخطأ المفترض

ه إن نُصَ عقد ترخیصٍ لأي من حقوق الملكیة الفكریة على أحقیة على ما تقدم، فإننا نرى أن بناء
المرخص له بإعطاء ترخیص فرعي لشخص واحد فقط، وقام المرخص له بإعطاء مثل هذا الترخیص 
لأكثر من شخص ودون معرفة أحدهم عن الآخر، فإن المرخص له الثاني حسن النیة لا یكون مسؤولاً 

لكیة الفكریة بدون ترخیص أو إجازة صحیحة. إلا أن المرخص له الثاني جزائیاً عن استخدامه لحقوق الم
قد یكون، في هذه الحالة، مسؤولا من الناحیة المدنیة عن تعویض مالك حق الملكیة الفكریة عن أي 
ضرر لحق بهذا المالك من جراء استخدام المرخص له الثاني لحقوق الملكیة الفكریة العائدة لهذا المالك، 

 كان المرخص له الثاني حسن النیة.  حتى وإن

ونرى أن مثل هذا الأمر وهذه النتیجة قد تترتب في جمیع الأحوال التي یَمنَح فیها المرخص له 
ترخیصاً لمرخص له فرعي بشكل یتجاوز فیه المرخص له ما یحق له منحه للمرخص له الفرعي من 

 و غیرها.حقوق، سواء كان ذلك متعلقاً بكمیة أو بمنطقة جغرافیة أ
 

 إشكالیة الترخیص بمجموعة من حقوق الملكیة الفكریة: .٢

كما أسلفنا سابقاً، فقد غدت الكثیر من الأمور التي نستعملها في حیاتنا الیومیة متاحة لنا بفضل 
ن واحد. فمثلاً، من آالتراخیص. إلا أن الترخیص قد یقع على أكثر من نوع من أنواع الحقوق في 

ب حقوق الملكیة الفكریة لمشروب غازي بترخیص تصنیع هذا المشروب المتصور أن یقوم صاح
لمرخص له في الأردن، على أن یشتمل الترخیص، كذلك، على الحق في استعمال العلامة التجاریة 

                                                 
 .١٥/٢/١٩٩٤(هیئة خماسیة) تاریخ  ١١٩٨/١٩٩٣انظر تمییز الأردنیة حقوق رقم  )١(
 .١٣/٧/٢٠١٠(هیئة خماسیة) تاریخ  ٢٦٣/٢٠١٠انظر تمییز الأردنیة (حقوق) رقم  )٢(
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للمشروب الغازي والرسم أو النموذج الصناعي لعبوة المشروب الغازي. كذلك قد یقوم صاحب حقوق 
بترخیص براءة الاختراع للدواء لشركة في الأردن، ویشترط أن یقوم المرخص له الملكیة الفكریة لدواء ما 

بأخذ ترخیص لشكل العبوة التي یعبئ فیها الدواء (كرسم أو نموذج صناعي) وكذلك أن یقوم المرخص له 
ر بأخذ ترخیص للعلامة التجاریة التي تستخدم على العبوة التي یعبئ فیها الدواء. في هذه الحالات، وكثی

من الحالات الأخرى الممارسة عملیاً، یكون المرخص قد اشترط على المرخص له أخذ ترخیص 
 بمجموعة من حقوق الملكیة الفكریة في أنٍ معاً لمنح الترخیص. فهل تثیر هذه الممارسة إشكالیة قانونیة؟

 :على ما یلي )١() من قانون المنافسة غیر المشروعة والأسرار التجاریة٩تنص المادة (

"أ. یعتبر باطلاً كل نص أو شرط مقید للمنافسة یرد في عقد ترخیص یتعلق بأي من حقوق الملكیة 
 الفكریة قد یكون له أثر سلبي على التجارة وقد یعیق نقل التكنولوجیا ونشرها وبصفة خاصة ما یلي: ...

 إلزام المرخص له بقبول الترخیص بمجموعة من الحقوق بدلاً من حق واحد. .٣

 ل حقوق الملكیة الفكریة المذكورة في الفقرة (أ) من هذه المادة بوجه خاص ما یلي:ب. تشم

 حقوق المؤلف والحقوق المجاورة لها. -
 العلامات التجاریة. -
 المؤشرات الجغرافیة.  -
 الرسوم الصناعیة والنماذج الصناعیة. -
 براءات الاختراع. -
 التصامیم للدوائر المتكاملة. -
 جاریة.الأسرار الت -
 الأصناف النباتیة الجدیدة." -

) أعلاه، ملفتاً للانتباه. فهذا النص، بصیاغته التي ورد بها، یضع قاعدة ٩قد یكون نص المادة (
عامة مفادها بطلان الشروط الواردة في عقود الترخیص بأي من حقوق الملكیة الفكریة إن كانت هذه 

ها أثر سلبي على التجارة وقد تعیق نقل التكنولوجیا الشروط مقیدة للمنافسة ومن الممكن أن یكون ل
 ونشرها. 

                                                 
من عدد  ١٣١٦على الصفحة  ، المنشور٢٠٠٠لسنة  ١٥رقم  الأردني قانون المنافسة غیر المشروعة والاسرار التجاریة  )١(

 .٢٠٠٠/٤/٢بتاریخ  ٤٤٢٣الجریدة الرسمیة رقم 
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إلا أن النص أضاف حالات خاصة یرى فیها ما یستدعي البطلان، ومن هذه الحالات ما أورته 
) من حیث إبطال "إلزام المرخص له بقبول الترخیص بمجموعة من الحقوق بدلاً من حق واحد". ٣الفقرة (

ى إبطال التراخیص التي یلزم فیها المرخِص المرَخَص له على أخذ ونرى أن وضوح النص یؤدي إل
ترخیص بمجموعة من حقوق الملكیة الفكریة. وفي ضوء عمومیة النص المذكور، نرى أنه یرتب البطلان 
على شروط التراخیص الممنوحة للمشروبات الغازیة والأدویة التي بیناها في الأمثلة السابقة، وغیرها 

اخیص الممنوحة لحقوق ملكیة فكریة مجتمعة. إن هذه النتیجة قد تؤدي إلى تذرع الكثیر من التر 
للتحلل من  )١(المرخصین المتعاقدین على مثل هذه التراخیص بهذا النص لإبطال عقودهم أو أجزاء منها

التزام لا یرغبون فیه، خصوصاً وأن العقد الباطل لا ترد علیه الإجازة ویمكن لأي من طرفي العقد 
. ومثل هذا الأمر یعرض عدد كبیر من التجار المحلیین إلى مخاطرة كبیرة بما استثمروه )٢(تمسك بهال

من أموال طائلة في مثل هذه التراخیص. فهل تقصد المشرع الوصول إلى مثل هذه النتیجة عند وضع 
 النصوص المذكورة؟

مؤسفة للنقل  نتیجةً رة جاءت وص المذكو نرى بأن المشرع لم یقصد هذه النتیجة، إلا أن صیاغة النص
) من قانون المنافسة غیر المشروعة ٩غیر الحصیف من نصوص الاتفاقیات الدولیة. فنص المادة (

 حقوق من بالتجارة المتصلة ) من اتفاقیة الجوانب٤٠/٢والأسرار التجاریة مأخوذ عن نص المادة (
ن الاتفاقیة المذكورة، نجد أنها تنص على ) م٤٠/٢). وبالرجوع إلى المادة (TRIPS( )٣(الفكریة الملكیة
 ما یلي:

                                                 
كانت حصة كل  إذاكان العقد في شق منه باطلا بطل العقد كله الا  إذا. ١على ما یلي: " القانون المدني الأردني) من ١٦٩نصت المادة () ١(

 شق معینة فانه یبطل في الشق الباطل ویبقى صحیحا في الباقي."
. العقد الباطل ما لیس مشروعا باصله ووصفه بان اختل ركنه او محله او ١على ما یلي: " القانون المدني الأردني) من ١٦٩نصت المادة (  )٢(

. ولكل ذي مصلحة ان یتمسك بالبطلان ٢ولا ترد علیه الاجازة.  أثري أالغرض منه او الشكل الذي فرضه القانون لانعقاده ولا یترتب علیه 
 . ولا تسمع دعوى البطلان بعد مضي خمس عشرة سنة من وقت العقد."٣ان تقضي به من تلقاء نفسها.  وللمحكمة

 على:  ١٩٩٤لسنة  اتفاقیة الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكیة الفكریة) من ٤٠تنص المادة (  )٣(
. توافق البلدان الاعضاء على انه قد یكون لبعض ممارسات او ١الرقابة على الممارسات غیر التنافیسة في التراخیص التعاقدیة، ، ٨القسم 

وقد تعرقل نقل التكنولوجیا ونشرها.  التجارة،شروط منح التراخیص للغیر فیما یتعلق بحقوق الملكیة الفكریة المقیدة للمنافسة اثار سلبیة على 
یعاتها ممارسات او شروط الترخیص للغیر التي یمكن ان تشكل . لا یمنع اي من احكام هذا الاتفاق البلدان الاعضاء من ان تحدد في تشر ٢

وحسب ما تنص علیه  الصلة.سلبي على المنافسة في السوق ذات  أثرالفكریة او التي لها  حقوق الملكیةفي حالات معینة اساءة لاستخدام 
الاحكام الاخرى المنصوص علیها في هذا الاتفاق لمنع یجوز لاي من البلدان الاعضاء اتخاذ تدابیر ملائمة تتسق مع  اعلاه،الاحكام الواردة 

ویجوز ان تشمل هذه التدابیر مثلا منع اشتراط عودة الحق في براءات اختراع ناجمة عن التراخیص الى  مراقبتها،هذه الممارسات او 
 واحد،ة من الحقوق بدلا من حق ومنع الطعن في قانونیة الترخیص او منع اشتراط الترخیص القسري بمجموع له،المرخص ولیس المرخص 

 القوانین واللوائح التنظیمیة المتصلة بذلك في اي من الدول الاعضاء...". إطارفي 
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 وأ ممارسات تشریعاتها في تحدد نأ من عضاءالأ البلدان الاتفاق هذا حكامأ من اي یمنع "لا
 وأ الفكریة الملكیة حقوق لاستخدام ساءةإ معینة حالات في تشكل نأ یمكن التي للغیر الترخیص شروط
 اعلاه، الواردة حكامالأ علیه تنص ما وحسب. الصلة ذات السوق في المنافسة على سلبي أثر لها التي

 في علیها المنصوص خرىالأ حكامالأ مع تتسق ملائمة تدابیر اتخاذ عضاءالأ البلدان من لأي یجوز
 عودة اشتراط منع مثلا التدابیر هذه تشمل نأ ویجوز مراقبتها، وأ الممارسات هذه لمنع الاتفاق هذا

 في الطعن ومنع له، المرخص ولیس المرخص لىإ التراخیص عن ناجمة اعاختر  براءات في الحق
 إطار في ،واحد حق من بدلا الحقوق من بمجموعة القسري الترخیص اشتراط منع أو الترخیص قانونیة
 ".عضاءالأ الدول من يأ في بذلك المتصلة التنظیمیة واللوائح القوانین

ض الترخیص بأكثر من حق بأن یكون هذا الحظر وبقراءة النص المذكور، نجد أنه قرن حظر فر 
 ذات السوق في المنافسة على سلبي الأثر وأ الفكریة الملكیة حقوق استخدام ضمن إطار منع اساءة

الصلة. أما المشرع الأردني، فقد أورد القاعدة العامة من عدم التأثیر على المنافسة في دیباجة المادة 
زام المرخص له بقبول الترخیص بمجموعة من الحقوق" كتطبیق مستقل /أ) المذكورة، وأورد بطلان "إل٩(

 لا یشترط لترتیب البطلان علیه التحقق من كونه یخل بالمنافسة.

) المذكورة ٤٠/٢، نقول، إن المادة (TRIPS) من اتفاقیة ٤٠/٢ولإیضاح تفسیرنا المذكور للمادة (
جاءت هذه المادة لتحد من فرض التراخیص على . وقد )١(مبنیة على أدبیات منع الاحتكار في أمریكیا

المرخص لهم بصورة تؤدي إلى الاحتكار، من حیث إجبار المرخص لهم على أخذ تراخیص بحقوق 
ملكیة فكریة غیر متصلة ببعضها وبصورة یفرض فیها الطرف القوي على الطرف الضعیف حقوق ملكیة 

نتیجة إلى إحتكار الطرف القوي للسوق في فكریة إضافیة لا یرغب بها الطرف الضعیف، وتؤدي بال
. ومثال ذلك، أن یفرض منتج أفلام سنیمائیة على الراغب بأخذ ترخیص لفیلم رائج )٢(حقوق ملكیة أخرى

                                                 
(1) Competition Analyses of Licensing Agreements Considerations for Developing Countries under 

TRIPS, By Hiroko Yamane, Published by: International Centre for Trade and Sustainable 
Development (Discussion Paper), P2. 

 :30/١٠/٢٠١٦تمت زیارة الموقع بتاریخ  ،انظر الرابط الإلكتروني على شبكة المعلومات الدولیة "الإنترنت"
http://www.ictsd.org/sites/default/files/research/Competition%20Analyses%20of%20Licensing%20Ag
reements%20Considerations%20for%20Developing%20Countries%20under%20TRIPS.pdf.  

(2)   Competition Analyses of Licensing Agreements Considerations for Developing Countries under 
TRIPS, By Hiroko Yamane, Published by: International Centre for Trade and Sustainable 
Development (Discussion Paper), Pp 11-12. 

 :30/١٠/٢٠١٦تمت زیارة الموقع بتاریخ  ،روني على شبكة المعلومات الدولیة "الإنترنت"انظر الرابط الإلكت
http://www.ictsd.org/sites/default/files/research/Competition%20Analyses%20of%20Licensing%20Ag
reements%20Considerations%20for%20Developing%20Countries%20under%20TRIPS.pdf.  

http://www.ictsd.org/sites/default/files/research/Competition%20Analyses%20of%20Licensing%20Agreements%20Considerations%20for%20Developing%20Countries%20under%20TRIPS.pdf
http://www.ictsd.org/sites/default/files/research/Competition%20Analyses%20of%20Licensing%20Agreements%20Considerations%20for%20Developing%20Countries%20under%20TRIPS.pdf
http://www.ictsd.org/sites/default/files/research/Competition%20Analyses%20of%20Licensing%20Agreements%20Considerations%20for%20Developing%20Countries%20under%20TRIPS.pdf
http://www.ictsd.org/sites/default/files/research/Competition%20Analyses%20of%20Licensing%20Agreements%20Considerations%20for%20Developing%20Countries%20under%20TRIPS.pdf
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وهام أن یأخذ الأخیر مع هذا الترخیص، ترخیصاً لمجموعة من الأفلام الأخرى غیر الرائجة كشرط لمنح 
ارة العدل الامریكیة وهیئة التجارة الاتحادیة في أمریكیا ثلاثة . وقد وضعت وز )١(ترخیص للفلم الرائج

حتكاریة، امعاییر لاعتبار إجبار المرخص له على أخذ ترخیص لأكثر من حق ملكیة فكریة ممارسة 
. أن یكون للبائع (المرخص في حالتنا) قوة سوقیة لفرض القبول بجمیع الحقوق (التراخیص) و، ١وهي: 

. أن یكون ٣ممارسة أثر سلبي على التجارة في السوق أو السلعة محل النظر و، . أن یكون لهذه ال٢
. لذا، فإن كانت حقوق )٢(تسبیب هذه الممارسة یقل في أهمیته عن أهمیة منع الاحتكار في هذه الحالة

فإن دویة، مثلة السابقة للمشروبات الغازیة والأالملكیة الفكریة مكملة لبعضها في الممارسة، كما في الأ
أو في  )٣(جبار على أخذ ترخیص لأكثر من حق ملكیة فكریة لا یشكل مخالفة قانونیة في أمریكیاالإ

 TRIPS).مقاصد إتفاقیة (

) من قانون المنافسة غیر المشروعة والأسرار التجاریة، نقول، لقد ٩بعد هذا العرض لأساس المادة (
 الملكیة حقوق من بالتجارة المتصلة الجوانب كان أجدى بالتشریع الأردني أن یقتبس من نص اتفاقیة

بشكل یتفق مع مقاصد النص من هذه الاتفاقیة، بحیث یشترط لإبطال فرض  (TRIPS)الفكریة 
ن تكون هذه الحقوق غیر متصلة وأن یُخشى من قیامها نشوء وضع احتكاري. أالترخیص بأكثر من حق 

                                                 
بأخذ ترخیص لمجموعة من البرامج  قررت المحكمة العلیا الأمریكیة عدم جواز قیام المرخص بإجبار المرخص له  )١(

والمسلسلات إن كان یرغب بأخذ ترخیص لواحد منها فقط، حتى وإن كان هذا الإجبار من خلال المماطلة أو 
 الوسائل الأخرى المشابه. إنظر:

 UNITED STATES v. PARAMOUNT PICTURES, INC. ET AL. No. 79. Supreme Court 
of United States. 334 U.S. 131 (1948) 

 :1/١1/٢٠١٦تمت زیارة الموقع بتاریخ  ،انظر الرابط الإلكتروني على شبكة المعلومات الدولیة "الإنترنت"
https://scholar.google.com/scholar_case?case=1569249983672754422&q=United+States+v.+Paramou
nt+Pictures,+Inc.,+334+U.S.+131+(1948)&hl=en&as_sdt=2006&as_vis=1 

  كذلك انظر:
UNITED STATES v. LOEW'S INCORPORATED ET AL. No. 42. Supreme Court of United States. 
371 U.S. 38 (1962) 

 :١/١١/٢٠١٦تمت زیارة الموقع بتاریخ  ،الرابط الإلكتروني على شبكة المعلومات الدولیة "الإنترنت"
https://scholar.google.com/scholar_case?case=9212634681783512512&q=+Unzited+States.+v.+Loew
%27s+Inc.,+371+U.S.+38+(1962)&hl=en&as_sdt=2006&as_vis=1 

(2) Antitrust Guidelines For Licensing of Intellectual Property , Issued by the U.S. Department of Justice 
and the Federal Trade Commission, April 6, 1995, Pp. 26-27. 

 :30/١٠/٢٠١٦زیارة الموقع بتاریخ تمت  ،انظر الرابط الإلكتروني على شبكة المعلومات الدولیة "الإنترنت"
https://www.brookings.edu/wp-content/uploads/1997/01/1997_bpeamicro_gilbert.pdf.    

(3) RICHARD GILBERT and CARL SHAPIRO, Issues in the Licensing of Intellectual Property: The Nine 
No-No's Meet the Nineties, Pp 317-318 

 :٣٠/١٠/٢٠١٦تمت زیارة الموقع بتاریخ  ،انظر الرابط الإلكتروني على شبكة المعلومات الدولیة "الإنترنت"
https://www.brookings.edu/wp-content/uploads/1997/01/1997_bpeamicro_gilbert.pdf 

https://scholar.google.com/scholar_case?case=1569249983672754422&q=United+States+v.+Paramount+Pictures,+Inc.,+334+U.S.+131+(1948)&hl=en&as_sdt=2006&as_vis=1
https://scholar.google.com/scholar_case?case=1569249983672754422&q=United+States+v.+Paramount+Pictures,+Inc.,+334+U.S.+131+(1948)&hl=en&as_sdt=2006&as_vis=1
https://www.brookings.edu/wp-content/uploads/1997/01/1997_bpeamicro_gilbert.pdf
https://www.brookings.edu/wp-content/uploads/1997/01/1997_bpeamicro_gilbert.pdf
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سرار التجاریة، فإننا منافسة غیر المشروعة والأ) من قانون ال٩/٣ما الصیاغة الحالیة لنص المادة (أ
 (Franchise Contracts)نخشى أنها تفتح المجال لبطلان الكثیر من التراخیص وعقود الفرانشایز 

 .)١(الممنوحة لمواطنین وشركات أردنیة
 

 خاتمة:

د تناولنا تعرضنا في هذا البحث لبعض المشاكل التي یثیرها الترخیص في حقوق الملكیة الفكریة. فق
ما تطلبه المشرع من كتابه في عقود ترخیص العلامات التجاریة ومن تسجیل في عقود ترخیص براءات 
الاختراع، وتوصلنا إلى أن تخلف الكتابة في عقود ترخیص العلامات التجاریة وتخلف التسجیل في عقود 

البطلان. ونرى أن هذه نتیجة لا تثیر إشكالیة بالنظر إلى أن ترخیص براءات الاختراع یترتب علیه 
العلامات التجاریة وبراءات الاختراع من الموضوعات التي غالبا ما یكون المتعاطین بترخیصها من 

 التجار الذین یتوقع منهم التمحیص والتفاوض والتأني والتوثیق واستشارة القانونیین.

تثیر إشكالیات حقیقیة، تمثلت بأربع إشكالیات أساسیة، وهي أثر عدم إلا أن المسائل التي رأینا أنها 
كتابة عقد الترخیص في حق المؤلف على صحة العقد، وإمكانیة التعدیل على المصنفات المحمیة 
بموجب حق المؤلف والممنوح بها ترخیص للغیر، وإشكالیة المرخص له الفرعي التي تثور في عقود 

الیة الترخیص بمجموعة من حقوق الملكیة الفكریة. ونرى أن هذه الإشكالیات التراخیص بوجهٍ عام وإشك
من غیر الیسیر حلها دون تعدیل تشریعي، ونعرض فیما یلي هذه الإشكالیات الأساسیة وتوصیاتنا 

 بشأنها:
إن ترتیب البطلان على عقد الترخیص غیر المكتوب في حق المؤلف، أمر قد ینطوي على  .١

قٍ والتزامات. ذلك أن التراخیص في حقوق المؤلف كثیراً ما تكون بین أطراف مفارقات ماسة بحقو 
وا بعد ذلك ئلیسوا من التجار، وتتم الاتفاقات بینهم مشافهة وببساطة شدیدة ودون كتابة، لیفاج

                                                 
عقود الفرانشایز هي العقود التي تقوم على منح ترخیص بعدد من أنواع حقوق الملكیة الفكریة، بدلاً من حق واحد، )١(

حدیث أكثر تفصیلاً عن هذا النوع من العقود، انظر د. عبد المنعم كما تقوم على منح أنواع أخرى من الحقوق. ل
، وكذلك د. ٢٠١١زمزم، عقود الفرانشیز بین القانون الدولي العام وقانون التجارة الدولیة، دار النهضة العربیة، 

لك د. حسام ، وكذ٥٤٥-٥٤٣، ص ٢٠٠٩سمیحة القلیوبي، الملكیة الصناعیة، الطبعة الثامنة، دار النهضة العربیة، 
الدین الصغیر، ترخیص الملكیة الفكریة ونقل التكنولوجیا، ندوة الویبو الوطنیة عن الملكیة الفكریة لأعضاء مجلس 
الشورى، نظمتها المنظمة العالمیة للملكیة الفكریة (الویبو) بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة ومجلس الشورى، 

، انظر الرابط الإلكتروني على شبكة المعلومات الدولیة "الإنترنت"، ٤، صفحة ٢٠٠٤مارس/آذار  ٢٤و ٢٣مسقط، 
 : ٢٩/١١/٢٠١٦تمت زیارة الموقع بتاریخ 

http://www.wipo.int/edocs/mdocs/arab/ar/wipo_ip_mct_04/wipo_ip_mct_04_9.doc 

http://www.wipo.int/edocs/mdocs/arab/ar/wipo_ip_mct_04/wipo_ip_mct_04_9.doc
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 والحقوق المؤلف حق حمایة ) من قانون٩ببطلان اتفاقاتهم. ونقترح أن یتم تعدیل نص المادة (
 نص صراحة على أن الكتابة هي شرط للإثبات لتجنب مخاطر البطلان.المجاورة، وال

أما فیما یتعلق بإمكانیة التعدیل على المصنفات المحمیة بموجب حق المؤلف والممنوح بها ترخیص  .٢
) ٩(لذ نقترح أن یتم تعدیل نص المادةللغیر، فقد بینا أن هذا الأمر قد یثیر إشكالیات عملیة هامة. 

حق المؤلف والحقوق المجاور، بأن یضاف إلیها ما یجیز التعدیل في حق المؤلف من قانون حمایة 
 إن رأت المحكمة المختصة أن ذلك ضروریاً للانتفاع بحق المؤلف المرخص به.

أما الحالات التي یمنح فیها المرخص له ترخیصاً لمرخص له فرعي بشكل یتجاوز فیه المرخص له  .٣
ن، وهم كثر یه الفرعي، فإننا نرى أن المرخص لهم الفرعیما یحق له منحه من حقوق للمرخص ل

في وطننا العربي، عرضة لظلم شدید. إذ قد ینتهي بهم المطاف أن یكونوا مسؤولین بالتعویض 
. وهذا قد یتحقق في مجال ١لمالك حق الملكیة الفكریة (المرخصِ الأصلي)، رغم أنهم حسنو النیة

فكریة. لذا، نقترح أن یتم إضافة نص في قوانین الملكیة حق المؤلف وغیره من حقوق الملكیة ال
الفكریة ذات العلاقة مفاده وجوب موافقة مالكي حقوق الملكیة الفكریة على التراخیص التي یمنحها 

لهم بمنح تراخیص فرعیة، باستثناء الشروط السریة من سعر أو مستهدفات المبیعات  خِّصَ من رُ 
 على تخلف القیام بذلك. وغیرها، ودون أن یترتب البطلان

) من قانون المنافسة غیر المشروعة والأسرار التجاریة، والمأخوذ ٩وأخیراً، فبالنسبة لنص المادة ( .٤
الفكریة  الملكیة حقوق من بالتجارة المتصلة ) من اتفاقیة الجوانب٤٠/٢عن نص المادة (

)TRIPSلتراخیص التي یلزم فیها )، فنرى فیه إشكالیة كبرى. فهذا النص قد یؤدي إلى إبطال ا
المرخِص المرخَص له على أخذ ترخیص بمجموعة من حقوق الملكیة الفكریة بصورة عمومیة 
وكذلك كافة عقود الفرانشایز، مما یستتبع تشجیع المرخصین المتعاقدین على مثل هذه التراخیص، 

رغبون فیه. ومثل هذا وبمثل هذا النص، على إبطال عقودهم أو أجزاء منها للتحلل من التزام لا ی
الأمر یعرض عدد كبیر من التجار المحلیین إلى مخاطر كبیرة بما استثمروه من أموال طائلة في 

) من قانون ٩مثل هذه التراخیص أو عقود الفرانشایز. لذا، فإننا نرى أن یتم تعدیل نص المادة (
 ) من اتفاقیة٤٠/٢المادة (المنافسة غیر المشروعة والأسرار التجاریة بشكل یتفق مع مقاصد نص 

(TRIPS) بحیث یشترط لإبطال النص الذي یفرض الترخیص بأكثر من حق، ان تكون هذه ،
 الحقوق غیر متصلة وأن یخشى من قیامها نشوء وضع احتكاري.

                                                 
بالرغم من أن المرخص له الفرعي یمكن أن یرجع على من رخص له (المرخص له الرئیسي) لمطالبته بما تحمله المرخص له   )١(

أو حتى غیر قادر على سداد هذه الالتزامات، لینتهي المطاف  اً الفرعي من مسؤولیة، إلا أن المرخص له الرئیسي قد یكون مفلس
 متكبداً جل، إن لم یكن كل، التعویض الذي قد یكون بمبالغ كبیرة. بالمرخص له الفرعي
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وفي النهایة، فإننا نتمنى أن یقوم المشرع الأردني بأخذ هذه المقترحات بعین الاعتبار عند أول تعدیل 
ن التي تحكمها، علّ هذه التعدیلات المقترحة تقلل من المخاطر التي یتعرض لها أطراف عقود للقوانی

التراخیص، مما قد یشجع هؤلاء الأطراف على المزید من العمل والإنتاج والنهوض ببلدنا إلى مصاف 
 .كافة صعدةالبلدان المتقدمة. فحمایة حقوق الأفراد من أهم الخطوات الواجبة للنمو والازدهار على الأ
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 المراجع

 أولاً: الكتب: 

، دار وائل للنشر، الأردن، الطبعة -الملكیة الصناعیة–حمد، شرح قواعد الملكیة الفكریة خاطر، نوري
 . ٢٠٠٥الأولى 

 .٢٠٠٩الرشدان، محمود علي، العلامات التجاریة، دار المسیرة للنشر والتوزیع والطباعة، الأردن، 

 الفرانشیز بین القانون الدولي العام وقانون التجارة الدولیة، دار النهضة العربیة،بد المنعم، عقود زمزم، ع
 .٢٠١١ القاهرة،

 .٢٠٠٩، حقوق الملكیة الفكریة، إثراء للنشر والتوزیع، الطبعة الأولى سلطان، ناصر محمد عبد االله

الالتزام، دار إحیاء السنهوري، عبد الرزاق، الوسیط في شرح القانون المدني، الجزء الأول، مصادر 
 التراث العربي، سنة النشر بلا، بیروت.

 . ٢٠١٦الصغیر، حسام الدین، الجدید في العلامات التجاریة، دار الفكر الجامعي، الطبعة الأول 

 .٢٠٠٩ القاهرة، ، الملكیة الصناعیة، الطبعة الثامنة، دار النهضة العربیة،، سمیحةالقلیوبي

الفكریة، الناشر الأجنبي كوجن بیدج، المترجم والمنشور من قبل دار كوك، كریتس، حقوق الملكیة 
 .٢٠٠٦الفاروق للنشر والتوزیع، الطبعة العربیة 

مرقس، سلیمان، الوافي في شرح القانون المدني، الجزء الثاني، في الالتزامات، المجلد الأول، نظریة 
 .١٩٨٨القاهرة، العقد والإرادة المنفردة، مطبعة السلام، الطبعة الخامسة، 

 ثانیاً: قرارات المحاكم:

 .٧/٨/٢٠١٤تاریخ  ٧٨٢/٢٠١٤قرار محكمة التمییز الاردنیة (حقوق) رقم  -١
 .٨/١١/٢٠١٠تاریخ  ٣٣٩٥/٢٠٠٩ )حقوقالأردنیة (تمییز قرار محكمة ال -٢
 .٨/١١/٢٠١٠تاریخ  ٣٣٩٥/٢٠٠٩قرار محكمة التمییز الاردنیة (حقوق) رقم  -٣
 .١٥/٢/١٩٩٤(هیئة خماسیة) تاریخ  ١١٩٨/١٩٩٣ رقم )حقوق(تمییز الأردنیة  -٤
 .١٣/٧/٢٠١٠(هیئة خماسیة) تاریخ  ٢٦٣/٢٠١٠تمییز الأردنیة (حقوق) رقم  -٥
 .١/٢/٢٠٠٩(هیئة ثلاثیة) تاریخ  ١٢٩١/٢٠٠٩قرار محكمة استئناف عمان رقم  -٦
 .١٧/٥/٢٠٠٩(هیئة ثلاثیة) تاریخ  ٢٥١٦٨/٢٠٠٩قرار محكمة استئناف عمان رقم  -٧
  .٢٥/٨/٢٠٠٩(هیئة ثلاثیة) تاریخ  ٤٠٤٥٧/٢٠٠٩استئناف عمان رقم  قرار محكمة -٨
  .١٣/٩/٢٠٠٩(هیئة ثلاثیة) تاریخ  ٤٠١٠١/٢٠٠٩قرار محكمة استئناف عمان رقم  -٩
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   .١٨/٦/٢٠٠٩(هیئة ثلاثیة) تاریخ  ٣٥٣٥٠/٢٠٠٩قرار محكمة استئناف عمان رقم  -١٠

 .٢٧/٥/٢٠٠٩تاریخ  (هیئة ثلاثیة) ٢٥٣١٩/٢٠٠٩قرار محكمة استئناف عمان رقم  -١١
  .٨/٧/٢٠٠٨(قاضي منفرد) تاریخ  ٥٧٨٩/٢٠٠٨قرار محكمة الصلح رقم  -١٢
 .٢٧/١٠/٢٠٠٨(قاضي منفرد) تاریخ  ٥٩٩١/٢٠٠٨قرار محكمة الصلح رقم  -١٣
 .٩/٣/٢٠٠٨(قاضي منفرد) تاریخ  ٢٨٥٨/٢٠٠٧قرار محكمة الصلح رقم  -١٤

 ثالثاً: المواقع الإلكترونیة:

الملكیة الفكریة ونقل التكنولوجیا، ندوة الویبو الوطنیة عن الملكیة الصغیر، حسام الدین، ترخیص  -١
الفكریة لأعضاء مجلس الشورى، نظمتها المنظمة العالمیة للملكیة الفكریة (الویبو) بالتعاون مع 

، الرابط ٤، صفحة ٢٠٠٤مارس/آذار  ٢٤و ٢٣وزارة التجارة والصناعة ومجلس الشورى، مسقط، 
 : ٢٩/١١/٢٠١٦لمعلومات الدولیة "الإنترنت"، تمت زیارة الموقع بتاریخ الإلكتروني على شبكة ا

http://www.wipo.int/edocs/mdocs/arab/ar/wipo_ip_mct_04/wipo_ip_mct_04_9.doc 

 رابعاً: التشریعات:

 عدد من ٦٢١٨ الصفحة على المنشور ٢٠٠٢ لسنة) ٧٦المؤقت رقم ( الأردني ون الأوراق المالیةقان
 ٢٠٠٢/١٢/٣١ بتاریخ ٤٥٧٩ رقم الرسمیة الجریدة

من عدد  ٣٧٤، المنشور على الصفحة ١٩٦٠) لسنة ١٦وتعدیلاته رقم (الأردني قانون العقوبات 
 .١٩٦٠/٥/١١بتاریخ  ١٤٨٧الجریدة الرسمیة رقم 

من  ٢٤٣المنشور على الصفحة  ١٩٥٢) لسنة ٣٣وتعدیلاته رقم ( الأردنيون العلامات التجاریة قان
 .١٩٥٢/٦/١بتاریخ  ١١١٠عدد الجریدة الرسمیة رقم 

من عدد الجریدة الرسمیة  ٢، المنشور على الصفحة ١٩٧٦) لسنة ٤٣رقم ( الأردنيالقانون المدني 
دائمیاً  بموجب اعلان اعتبار القانون المؤقت . أصبح قانوناً  ١٩٧٦/٨/١بتاریخ  ٢٦٤٥رقم
 ٤١٠٦من عدد الجریدة الرسمیة رقم  ٨٢٩قانونا دائما المنشور على الصفحة  ١٩٧٦/ ٤٣رقم

 ١٩٩٦/٣/١٦بتاریخ 
المنشور على الصفحة  ٢٠٠٠) لسنة ١٥قانون المنافسة غیر المشروعة والأسرار التجاریة الأردني رقم (

 ).٢/٤/٢٠٠٠) بتاریخ (٤٤٢٣رسمیة () من عدد الجریدة ال١٣١٦(

، المنشور على ١٩٩٢) لسنة ٢٢وتعدیلاته رقم ( الأردنيقانون حمایة حق المؤلف والحقوق المجاورة 
 ١٩٩٢/٤/١٦بتاریخ  ٣٨٢١من عدد الجریدة الرسمیة رقم  ٦٨٤الصفحة 

د الرسمیة في المنشور في الجری ٢٠٠٢) لسنة ٨٢قانون حمایة حقوق الملكیة الفكریة المصري رقم (
  .٢٠٠٢یونیة لسنة  ٢مكرر في  ٢٢العدد 

http://www.wipo.int/edocs/mdocs/arab/ar/wipo_ip_mct_04/wipo_ip_mct_04_9.doc
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من عدد الجریدة  ٥٧٩٣، المنشور على الصفحة ٢٠٠١) لسنة ٩٧رقم ( الأردنينظام براءات الاختراع 
  .٢٠٠١/١٢/١٣بتاریخ  ٤٥٢٢الرسمیة رقم 

 .٢٠٠٤لسنة  الأردنيتعلیمات تسجیل وإیداع الأوراق المالیة وتسویقها 

 ات الدولیة:خامساً: الاتفاقی

 .١٩٩٤اتفاقیة الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكیة الفكریة (اتفاقیة التربس) لعام 
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